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  بسم الله الرحمان الرحيم

 السيدات و السادة 

  م رفني بإس بانيا التي يش كر لدولة إس ية أن أتقدم بالش الدولة التونس
اهرين على تنظيم  يلي التي دعتنا ولكافة الس يفنا و لدولة الش تض تس

  هذا اللقاء .
  بحت معروفة لدى إن الرهانات و التحديات المطروحة علينا أص

الجميع بالنظر لتداعياتها الجلية على كل البلدان و كل الشرائح و في 
واءا  كل المجالات ادي س توى الإقتص و أو الإجتماعي أعلى المس

  السياسي. لصحي أوواأالبيئي 
  عن الحيرة تجاه هذه التهديدات التي يتعرض عبروا كل المتدخلين

عى إلى فإنوبالتالي  لها محيطنا اليومي م نفس الهواجس ونس نا نتقاس
  التقليل منها. 

  ديمقراطي دقيقة . تشهد إن البلاد التونسية التي تعرف مرحلة إنتقال
ا الجغرافي حول  النظر لموقعه ة ب اخي ات جراء التغيرات المن داعي ت

ة الموارد الطبيعية و خاصة منها المياه رالمتوسط و بالنظر كذلك لند
عة ومن إنجراف عديد  اس احات ش حر لمس حبه من تص وما يص

ساحلية التي أصبحت جزء الذيالشواطئ  من التراث  ايهدد المدن ال
ة) العا وس كلم من 390حوالي لمي (قرطاج، جربة، الحمامات، س

ريعا واحل مهددة بالانجراف تتطلب تدخلا س ي  الس وكذلك الأراض
  . للتلف ةهكتار معرض 8000الفلاحية 

بحت تهدد منظومات الإنتاج على  كما أن التغيرات المناخية أص
ادي والاجتماعي تعد  غرار الواحات التي إلى جانب دورها الاقتص

  قدم الصحراء.تحاجز الأخير لال
 تراتيجيات قطاعية للغرض وو من اس عنا برامج عمل طموحة ض ض

المالية  عمل على تنفيذها بصورة ملائمة و تدريجية حسب إمكانياتنان
  .و البشرية
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  .او برامجن شاريعناننا من إنجاز مكولنا من الخبراء و التجارب ما يم

المؤشرات الدولية  علىت الكثير في الدراسات و إعتمد تتونس إستثمر
  الإنبعاثات الغازية.تماشيا مع إلتزاماتنا من تعهدات للتقليص من 

اريعها ولكن تونس تحتاج إلى دعم لتمويل  ا وأن ابر مش وص مجها خص
اهم في التقليص من  نالدول المانحة إلتزمت بتقديم دعم لتمويل كل م يس

فاء  خرامإن يم لتنفيذ البرامج و إض المحيط. و هذه الإلتزامات تنتظر التجس
اء في القمة الدورية  داقية على القرارات التي تتخذها الدول الأعض المص

  .للمناخالمخصصة 

  توى انبعاثاتها والتي لا تتجاوز عف مس إن تونس، وبالرغم من ض
ل من جملة الانبعاثات ع % 0.07 توى الدولي، تواص لى المس

ة في  ايا والرهانات البيئية العالمية، وخاص التزامها الكامل بالقض
  مجال تغير المناخ.

م هذا الالتزام من خلال تحديد أهداف طموحة للتقليص من كثافة  وقد تجس
نة  % 41الكربون بنحو  نة 2030في أفق س توى س ، مقارنة بمس

2010.   

روطغي وفت تونس بالتزامهاأ كما بة تخفيض  ر المش والمتمثل في نس
من خلال المشاريع التي تم إنجازها في مجال التحكم في الطاقة و   13%

 %28 أما بالنسبة للإلتزام المشروط و المقدر بـإنتاج الطاقة المتجددة و
والمتمثلة في  30-30تطلب التمويل في إطار خطة أطلقنا عليها تونس ي

و الموكولة  2030 من إنتاج الطاقة النظيفة بحلول سنة  %30الرفع إلى 
  .تمويلها من طرف الدول المانحة

 بت ال ةتونس  ط دول و الأطراف ذات العلاق ة ال اف ل ب ك ل ك تفعي
ل  ر الفص يالذي من اتفاق باريس،  6عناص أولوية  في نظرنا يكتس

مان  في أقرب الآجال،  الحياد الكربونيمطلقة لتعزيز الطموح وض
  .تحقيق أهداف اتفاق باريسبما يمكن من 
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 ار اللامركزية و الحوكمة المحلية التي ميزت عملنا و يا مع مس تماش
اركية  بهدفخلال الفترة الإنتقالية  اء ديمقراطية تقوم على التش إرس

ا ؤولية و المس عنا خريطة  لةءالمحلية و حرية التدبيير و المس وض
لتي لم تعد حكرا على الدولة و الخبراء و الباحثين لتنمية المستدامة ال

أنا محليا بإمتيازويعتبرو الهياكل الرس بحت ش طريقا  ذاهمية بل أص
الحة ان و الطبيع بين للمص اء علاقة جديدة مبنية علىالإنس  ة و إرس

و الإلتزام  إرساء الحوكمة المحلية و المسؤولية الإجتماعيةوالتنافس 
 بتطبيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

ايا البيئية وكل تهديد بيئي  ولا يجب أن نجزئ الخطر البيئي و القض
عى أن تكون  توى المحلي ولذلك نس رورة على المس ينعكس بالض
النظافة و حماية البيئة ركنا في التنشئة في البيت وفي المدرسة وفي 

  وفي المجتمع بصفة عامة.وسائل الإعلام 

تدامة و المدن الذكية ريع و اليوم لنا خطة للمدن المس هدفنا هو تس
ر من خلال التوفيق بين تحقيق التنمية  اد الأخض النقلة إلى الإقتص

 الإقتصادية و المحافظة على البيئة.

تدامة إ ن الدولة لها إلتزام للحفاظ على البيئة في إطار التنمية المس
 نسان أبرز الفاعلين .لكن يبقى الإ

يات تونس   وص روع بيئي يحمل خص اء مش نحن نعمل على إرس
كان المناطق ويقلص التفاوت الجهوي ويعمل على  ويراعي كل س
تور في التمييز  فة عادلة تعتمد على مبادئ الدس توزيع الثروة بص

  الإيجابي وإعطاء الفرص لكل المواطنين.

ـ  إذ لا يجب أن ننسى أن معظلة الفقر هي أكبر مصدر من مصادر ـ
وص مما يتطلب من  رية بالخص اط الحض التدهور البيئي في الأوس
ة  ياس روط إنجاح الس الجميع الحرص على مقاومة الفقر كأحد ش
رية المتحولة  البيئية وإحتواء ظاهرة النزوح وتوظيف الموارد البش
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الحلول تكون في رسم أن أفضل لمراكز العمران بأفضل السبل ولو 
في مناطقهم حتى لا تتسارع ظاهرة سياسات تساعد على إستقرارهم 

  التصحر الديمغرافي التي غالبا ما تسبق التصحر الطبيعي.

كما أن إشراك المرأة وإنخراطها في الحياة الإقتصادية بإعتبارها  ــ
جذرية  العنصر الفاعل الأكر في الأوساط الريفية يتطلب إعادة نظر

ة  ائل الإنتاج وخاص لتكون في مركز القيادة ولتمينها من كل وس
ت عليه مجلة الجماعات  طتها وهذا ما حرص ألة تمويل أنش مس

  المحلية الجديدة في تونس.

عى كذلك إلى التحدث إلى المواطنين بمختلف درجاتهم و  نحن نس
  فسد رغم صعوبة العمل. شرائحهم بلغة واقعية لإصلاح ما

  تثمافي الإعتبار ب الأخذإن يات المناخية يعتبر إس له  راالمقتض
مردودية عالية و ليس مجرد نفقات ينظر إليها على أنها تضحيات و 

يات المناخ  ادية أو الدولة أو من طرف التقيد بمقتض ة إقتص س مؤس
تثمار حقيقي بالرغم من كونه يفرض قيود على  المواطنين هو إس

  .بعاته الماليةحيث تالأنشطة الإقتصادية و مكلف من 
انية جمعاء و بة للإنس يات هو أكثر كلفة بالنس عدم التقيد بهذه المقتض

تطيع أن تكون لها  لأن الدولة الوطنية بمفردها كتونس مثلا لا تس
ناجعة و ناجحة في المجال البيئي  بل سياسة سياسة منفردة و منعزلة

امن الدولي بين كل البلدان  يتطلبوهذا  إيفاء الدول  وبالتاليالتض
 المانحة بتعهداتها.

  
  الدولة التونسية تؤكد مجددا إلتزامها بإحترام مقتضيات المناخ السليم

  و خصوصا أن دستورها الجديد يلزمها بذلك .

 


